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  المعايــيـــر الدوليــــة
  للضمانــــات الإجرائية عند الاحتفـــاظ 





يعتــر الاحتفــاظ تدبــرا ينطــوي عــى الحرمــان مــن الحريــة ضــد شــخص يشــتبه فــي ارتكابــه، أو محاولة 
ارتكابــه مخالفــة متلبّســا بهــا، أو جنحــة أو جريمــة يعاقــب عليهــا بالســجن. وهــو اســتثناء للحــق فــي 

الحريــة يجــب أن ينظمــه القانــون بصرامــة.

تعتــر الســاعات والأيــام الأولى مــن الاحتفــاظ حاســمة لبقيــة الإجــراءات القضائيــة. وقــد يعيــق غيــاب 
الضمانــات فــي هــذه المرحلــة المبكــرة حقــوق المتهمــن فــي المحاكمــة العادلــة.

يحظــر القانــون الــدولي الاعتقــال والاحتفــاظ التعســفين. ويضــع العديــد مــن القواعــد لمنــع هــذه 
الانتهــاكات ويكفــل، عــى وجــه الخصــوص، الحــد الأدنــى مــن الضمانــات الإجرائيــة للأشــخاص الذيــن 
ــوق  ــاك الحق ــؤدي انته ــد ي ــة. وق ــدى الشرط ــد ل ــا بع ــم فيم ــظ به ــم ويحتف ــض عليه ــى القب يلق

ــة بالتعســفية.1 ــاه إلى وصــف الحال ــة أدن ــات المبين والضمان

ــرة.5.8  ــدا الفق ــاك. هولن ــان ألفن ــم 305/1988, ف ــرة5.1 رق ــرون الفق ــكا س. الكام ــم 1134/200, جورجي-الدين ــات رق ــان، البلاغ ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني 1.   اللجن
ــة. ــات القضائي ــه تعســفي بســبب عــدم احــرام الضمان ــة الاحتفــاظ بأن ووصفــت اللجن



الحق في الحريــــــة:
مبــــدأ يخضـــــع للاستــثـــناءات



تعتــر الحريــة أســاس جميــع الحقــوق، واحــرام حريــة الفــرد ركــزة آليــة المحاكمــة الجنائيــة العادلــة بأكملهــا. وتكفــل المــادة 
9.1 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الحــق فــي الحريــة والــذي ينــص عــى مــا يــي: »لــكل فــرد الحــق 
فــي الحريــة وفــي الأمــان عــى شــخصه. لا يجــوز توقيــف أحــد أو احتجــازه تعســفا. لا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا لأســباب 

ينــص عليهــا القانــون.«

كما أنه مكفول في صكوك دولية أخرى مثل:
 

   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )المادتان 3 و9(
   الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )المادة 6(

   الميثاق العربي لحقوق الإنسان )المادة 14. أ، ب(
   الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )المادة 5(

    مبــادئ الأمــم المتحــدة لحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتفــاظ أو الســجن )المبــدآن 
2 و4(

غــر أن الحــق فــي الحريــة ليــس حقــا مطلقــا. وقــد يكــون الحرمــان مــن الحريــة عــن طريــق الاعتقــال والاحتفــاظ مــررا فــي 
ــال لتطبيــق القوانــن الجنائيــة، ولكــن فــي ظــل ظــروف معينــة2. ــان، عــى ســبيل المث بعــض الأحي

ومــن أجــل حمايــة المجتمــع مــن الجريمــة، توجــد فــي كل دولــة ترســانة قانونيــة تســمح بحرمــان المشــتبه فيهــم مــن حريتهــم. 
ويتضــح مــن النصــوص الدوليــة المذكــورة أعــلاه أنــه يجــب اســتيفاء شروط معينــة ليمتثــل الاحتفــاظ للمعايــر الدوليــة. 

يجــب أن يكــون الحرمــان مــن الحريــة اســتثنائيا ويجــب أن يكــون قانونيــا. وهكــذا تنــص اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان عــى 
أن »مبــدأ الشرعيــة يُنتهــك إذا ألقــي القبــض عــى فــرد أو تــم الاحتفــاظ بــه لأســباب غــر منصــوص عليهــا بوضــوح فــي القانــون 

المحــي«3. 

وينطبــق شرط الشرعيــة عــى أســباب الحرمــان مــن الحريــة وعــى الإجــراءات الــي تحكــم الحرمــان مــن الحريــة، بمــا فــي ذلــك 
الاعتقــال والاحتفــاظ.4  وخلصــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إلى أن الدولــة الــي لا تمتثــل للتشريــع الوطــي الــذي ينــص 
عــى  مهلــة زمنيــة معينــة لإصــدار بطاقــة ايقــاف تنتهــك الحــق فــي الحريــة وفقــا للفقــرة 1 مــن المــادة 9 مــن  العهــد الــدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية5. وفــي قضيــة أخــرى، قــدّرت اللجنــة أن الدولــة انتهكــت المــادة 9 مــن العهــد لأنــه تــم 
ــا الاعتقــال المنصــوص عليهمــا فــي  ــة تلبــس، وهمــا طريقت إلقــاء القبــض عــى المعــي بالأمــر دون أمــر قضائــي ودون حال

القانــون الوطــي6.

ويجب أيضا أن يكون الحرمان من الحرية معقولا وضروريا ومتناسبا7.

ويجب أن تقرر سلطة قضائية أو تحت إشرافها الفوري8 أي شكل من أشكال الاحتفاظ. 

والــشروط الــي تحكــم أي شــكل مــن أشــكال الاحتفــاظ تفيــد القــصر أكــر مــن ذلــك. وتنــص المــادة 37 مــن اتفاقيــة حقــوق 
ــفية.  ــة أو تعس ــر قانوني ــورة غ ــه بص ــن حريت ــل م ــان أي طف ــوز حرم ــي: »لا يج ــا ي ــراف م ــدول الأط ــل ال ــى أن تكف ــل ع الطف
ويكــون ايقــاف الطفــل أو الاحتفــاظ بــه أو ســجنه وفقــا للقانــون، ولا يســتخدم إلا كمــلاذ أخــر، ولأقــصر فــرة زمنيــة مناســبة«. 9

2.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 عى المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الفقرة 10.
3.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ رقمo702/1996, ماكلورانس. جامايكا الفقرة 5.5.

4.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 عى المادة 9 الفقرة 23.
5.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ 770/1997, ديمري ليونودوفيتش غريدين ضد روسيا الاتحادية. 

6.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ رقم 1058/2002, أنتونينو فارغاس ماس ضد البرو.
7.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان, التعليق العام رقم 35 عى المادة 9، الفقرة 12.

ــة  ــادئ الشرعي ــة يخضــع أيضــا لمب ــة الهجــرة، لكــن هــذا الحرمــان مــن الحري ــاء إجــراءات مراقب ــن أثن ــك الاحتفــاظ بالمهاجري ــاك خطــر أمــي، وكذل ــدولي بالاحتفــاظ الإداري عندمــا يكــون هن ــون ال 8.   يســمح القان
ــة الاحتفــاظ.  ــة سريعــة ومتجــددة حــى نهاي والــرورة والتناســب، ويجــب أن يخضــع لمراجعــة قضائي

9.  انظر أيضا قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المسلوبن من حريتهم. 



ــات الإجرائيـــة  الضمانــ
ــة عـــلى المنطــبقــ

الأشخاص الموقوفيــــن 



تنــص المــادة 9.2 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــى أن »يُبــلًّغ كل شــخص يقبــض عليــه، وقــت 
القبــض عليــه، بأســباب هــذا الايقــاف...«10.   

وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن عدم إبلاغ المتهم بأسباب توقيفه يشكل انتهاكا للمادة 9 من العهد11.

يمكــن تقديــم هــذه المعلومــات شــفهيا ولكــن يجــب أن تكون بلغــة يفهمها الشــخص المعتقــل.12  يجــب أن تكــون المعلومات 
مصاحبــة للإيقــاف وتنطبــق بغــض النظــر عــن الاحتفــاظ اللاحــق. ومــع ذلــك، قــد يتــم تأجيــل المعلومــات بشــكل اســتثنائي إذا 

كانــت هنــاك حاجــة إلى مرجــم فــوري.13  

ويجــب أن تتضمــن المعلومــات كلا مــن الأســاس القانونــي للإيقــاف و »الوقائــع الكافيــة لإعطــاء إشــارة إلى جوهــر الشــكوى، 
مثــل الفعــل غــر القانونــي المشــكو منــه وهويــة الضحيــة المحتملــة«.14  

ــبة  ــاف. وبالنس ــباب الإيق ــن بأس ــن القانوني ــاء أو الممثل ــن أو الأوصي ــلاغ الوالدي ــب إب ــاصرا، فيج ــل ق ــخص المعتق إذا كان الش
لبعــض الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذهنيــة، قــد يكــون مــن الــروري أيضــا إخطــار الوالديــن أو أي شــخص آخــر يعينــه الشــخص 

ــوف. 15 الموق

تنص المادة 9.2 من 
العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية 
والسياسية على أن 

»يُبلّغ كل شخص يقبض 
عليه، وقت القبض 
عليه، بأسباب هذا 

الايقاف...«

10.  انظر أيضا مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتفاظ أو السجن )المبدأ 10(.
11.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغات 1125/2002, خورخي لويس كيسبي روكي ضد البرو.

12.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ 868/1999, ويلسون ضد الفلبن الفقرة 3.3 و7.5.
13.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 عى المادة 9 الفقرة 27.

14.  المرجع نفسه. الفقرة 25 - انظر أيضا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ 1177/2003, إيلومبي وشاندوي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية الفقرة 6.2.
15.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 عى المادة 9 الفقرة 28.



الضـمـــانــــــات الإجـــرائيــــــة
المنطبقــــة على الأشخــــــاص

المحتفــظ بهم



ــة  ــة حددتهــا اللجن ــة الأولى مــن الاحتفــاظ بالتزامــات إجرائي ــه بمجــرد إيقافــه. وتقــرن هــذه المرحل ــر الشــخص محتفظــا ب يعت
ــب والاحتفــاظ التعســفي.  ــع التعذي ــة لمن ــات إجرائي ــب كضمان ــة مناهضــة التعذي ــة بحقــوق الإنســان ولجن المعني

وهكــذا، قــررت لجنــة مناهضــة التعذيــب مــا يــي: »تنطبــق بعــض ضمانــات حقــوق الإنســان الأساســية عــى جميــع الأشــخاص 
ــا.  ــوع إليه ــراف الرج ــدول الأط ــن ال ــام م ــة بانتظ ــب اللجن ــة، وتطل ــا فــي الاتفاقي ــد منه ــرد العدي ــم. وي ــن حريته ــن م المحروم
ــات،  ــذه الضمان ــمل ه ــاملة. وتش ــت ش ــالي وليس ــا الح ــح موقفه ــة إلى توضي ــر الفعال ــأن التداب ــة بش ــات اللجن ــدف توصي وته
بالأســاس، الاحتفــاظ بســجل رســمي للمحتفــظ بهــم، وحــق المحتفــظ بهــم فــي إبلاغهــم بحقوقهــم، والحصــول عــى مســاعدة 
قانونيــة وطبيــة مســتقلة عــى وجــه السرعــة، والاتصــال بأسرهــم، والحاجــة إلى إنشــاء آليــات محايــدة لتفتيــش أماكــن الاحتفاظ 
والاعتقــال، وإمكانيــة إتاحــة الفرصــة للمحتفــظ بهــم والأشــخاص المعرضــن لخطــر التعذيــب وســوء الأذى للوصــول إلى ســبل 
ــم،  ــن حقوقه ــاع ع ــكواهم، والدف ــه فــي ش ــر النزي ــن النظ ــورا م ــتفادة ف ــن الاس ــم م ــا لتمكنه ــة وغره ــاف القضائي الانتص

والطعــن فــي قانونيــة الاحتفــاظ بهــم أو معاملتهــم«.16

وفــي عــدة مناســبات، خلصــت لجنــة مناهضــة التعذيــب إلى أن انتهــاك الضمانــات الإجرائيــة فــي الاحتفــاظ والايقــاف التحفظــي 
ــد الاســتعراض  ــة قي ــب الــي تنــص عــى مــا يــي: » تبقــى كل دول ــة مناهضــة التعذي يشــكل انتهــاكا للمــادة 11 مــن اتفاقي
المنظــم قواعــد الاســتجواب، وتعليماتــه وأســاليبه وممارســاته، وكذلــك الرتيبــات المتعلقــة بحجــز ومعاملــة الاشــخاص الذيــن 
تعرضــوا لأى شــكل مــن اشــكال التوقيــف أو الاعتقــال أو الســجن فــي أي اقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة، وذلــك بقصــد منــع 

حــدوث أي حــالات تعذيــب«.17

ــة فــي الاحتفــاظ:  ــات الإجرائي ــة القصــوى للضمان ــب بوضــوح عــى الأهمي ــد المقــرر الخــاص المعــي بمســألة التعذي  كمــا أكّ
»غالبــا مــا يمــارس التعذيــب أثنــاء الحبــس الانفــرادي. ولذلــك ينبغــي حظــر هــذا الايقــاف والإفــراج فــورا عــن الموقوفــن فــي 
الحبــس الانفــرادي. وينبغــي أن يســجل بدقــة وقــت ومــكان الايقــاف وهويــة أعــوان القــوة العامــة المســؤولن عــن تنفيــذه، 
فضــلا عــن معلومــات عــن الاحتفــاظ نفســه، والحالــة الصحيــة للشــخص الموقــوف لــدى وصولــه إلى مركــز الايقــاف، والوقــت 
ــن فــي  ــق الموقوف ــات بح ــرف التشريع ــب أن تع ــوف. يج ــارة الموق ي ــه وز ــارب ومحامي ــرب الأق ــال بأق ــه الاتص ــم في ــذي ت ال
الاســتعانة بمحــام فــي غضــون 24 ســاعة مــن الايقــاف. ووفقــا للمبــادئ الأساســية المتعلقــة بــدور المحامــن، ينبغــي إبــلاغ 
جميــع الأشــخاص الموقوفــن أو المحتفــظ بهــم بحقهــم فــي الحصــول عــى مســاعدة محــام مــن اختيارهــم أو محــام تعينــه 
المحكمــة قــادر عــى تزويدهــم بمســاعدة قانونيــة فعالــة. ويجــب احــرام حــق الرعايــا الأجانــب فــي إبــلاغ ممثليهــم القنصليــن 
أو غرهــم مــن الممثلــن الدبلوماســين بإيقافهــم. يجــب معاقبــة أعــوان الأمــن الذيــن لا يمتثلــون لهــذه الأحــكام. وفــي حــالات 
اســتثنائية يزعــم فيهــا أن عقــد اجتمــاع فــوري بــن موقــوف ومحاميــه يمكــن أن يثــر شــواغل أمنيــة حقيقيــة، وحيــث توافــق 
الســلطات القضائيــة عــى فــرض قيــود عــى هــذا الاجتمــاع، ينبغــي عــى الأقــل أن يكــون مــن الممكــن الســماح للموقــوف 
بمقابلــة محــام مســتقل، مثــل محــام تــوصي بــه عمــادة المحامــن. وفــي جميــع الحــالات، ينبغــي إبــلاغ أحــد أقــارب الموقــوف 
بالإيقــاف ومــكان الاحتفــاظ فــي غضــون 18 ســاعة. وفــي وقــت الايقــاف، وعــى فــرات منتظمــة بعــد ذلــك، ينبغــي أن يخضــع 
الموقــوف لفحــص طــبي، وينبغــي أن يكــون إلزاميــا فــي حالــة نقلــه إلى مــكان ايقــاف آخــر. يجــب فــي بدايــة كل اســتجواب، 
الكشــف عــن هويــة جميــع الأشــخاص الحاضريــن. يجــب تســجيل جميــع الاســتجوابات، ويفضــل أن تكــون مرئيــة، ويجــب تســجيل 
ــر  ــتجوابات غ ــاء الاس ــا أثن ــول عليه ــم الحص ــي يت ــة ال ــار الأدل ــي اعتب ــاضر. وينبغ ــن فــي المح ــخاص الحاضري ــع الأش ــة جمي هوي
المســجلة غــر مقبولــة. وفــي كثــر مــن الأحيــان، فــإن ممارســة عصــب أعــن الموقــوف ووضــع أقنعــة فــوق رأســه تجعــل من 
المســتحيل تقريبــا مقاضــاة مرتكــبي التعذيــب، لأنــه لا يمكــن للضحايــا التعــرف عــى جلاديهــم. وينبغــي حظــر هــذه الممارســة. 
ــق فــي مراكــز ايقــاف تحــت مســؤولية الموظفــن المســؤولن عــن اســتجوابهم أو  ولا ينبغــي وضــع الســجناء رهــن التحقي

التحقيــق معهــم إلا فــي حالــة انتظــار صــدور أمــر بالإيقــاف التحفظــي، يحــدد القانــون مدتــه بـــ 48 ســاعة كحــد أقــى«. 18

16.  لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2 عى المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. الفقرة 13.
17.  لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقم 654/2015 راشد جعيدان ضد تونس، الفقرة 8-7 ; البلاغ رقم 578/2013, إ. ن ضد بوروندي، الفقرة 7.6.

18.   المقــرر الخــاص المعــي بمســألة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، الحقــوق المدنيــة والسياســية، بمــا فــي ذلــك مســألة التعذيــب والاحتفــاظ، 17 ديســمر 
2022، الفقــرة 17.



أ .   الحق في إبلاغ المشتبه به بالتهم

وتنــص المــادة 2-9 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــى مــا يــي:  يتوجــب إبــلاغ أي شــخص يتــم 
توقيفــه )...( سريعــا بأيــة تهمــة توجــه إليــه.«.

وهــذا الالــتزام بالإخطــار مكفــول أيضــا، عندمــا يكــون الموقــوف قــاصرا، بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل )المــادة 
40.ب.ii(، وكذلــك بموجــب الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الطفــل ورفاهــه )المــادة 17 )ج( الفقــرة الثانيــة(.

والالــتزام بالإخطــار بالتهــم، الــذي يتبــع الالــتزام بإبــلاغ الشــخص بأســباب ايقافــه، لا يتعلــق إلا بالمعلومــات المتعلقــة بالتهمــة 
الجنائيــة. تنــص اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان عــى مــا يــي: »إذا تــم توجيــه تهمــة جديــدة ضــد شــخص موقــوف بالفعــل 

بتهمــة جنائيــة، فيجــب إخطــار الشــخص المعــي بهــذه التهمــة دون تأخــر«19. 

ب.  الحق في الفحص الطبي الفوري

ــكال  ــن أش ــكل م ــون لأي ش ــن يتعرض ــخاص الذي ــع الأش ــة جمي ــة بحماي ــادئ المتعلق ــة المب ــن مجموع ــدأ 24 م ــا للمب وفق
ــة  ــدة ممكن ــصر م ــب فــي أق ــبي مناس ــص ط ــراء فح ــة إج ــجون فرص ــز أو مس ــخص محتج ــكل ش ــاح ل ــجن: »تت ــاز أو الس الاحتج
عقــب إدخالــه مــكان الاحتجــاز أو الســجن، وتوفــر لــه بعــد ذلــك الرعايــة الطبيــة والعــلاج كلمــا دعــت الحاجــة. وتوفــر هــذه الرعايــة 

وهــذا العــلاج بالمجــان«. 

ــب أو  ــق فــي أن يطل ــه الح ــجون أو لمحامي ــز أو المس ــخص المحتج ــون للش ــة: »يك ــة ثاني ــق فــي مراجع ــدأ 25 الح ــل المب ويكف
يلتمــس مــن ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى أن يوقــع الفحــص الطــبي عليــه مــرة ثانيــة أو أن يحصــل عــى رأى طــبي ثــان، ولا 

يخضــع ذلــك إلا لــشروط معقولــة تتعلــق بكفالــة الأمــن وحــن النظــام فــي مــكان الاحتجــاز أو الســجن.«. 

وينــص المبــدأ 26 عــى أن يكفــل القانــون المحــي اطــلاع الموقــوف عــى اســم الطبيــب وعــى نتائج الفحــص الطــبي.  ويكتسي 
الــشرط الأخــر أهميــة خاصــة فــي حــالات العنــف ضــد الموقــوف، لأن الوثائــق الطبيــة قــد تكون عندئــذ وســيلة حاســمة للإثبات.

وإذا كان الشــخص الموقــوف امــرأة، تنــص القاعــدة رقــم 10 مــن قواعــد الأمــم المتحــدة لمعاملــة الســجينات و التدابــر غــر 
الاحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك( عى أنه إذا »إذا طلبــــت الــــسجينة أن تفحــــصها أو تعالجهــــا طبيبــــة أو ممرضــــة وجــــب 
تــــأمن طبيبــــة أو ممرضــة لهــا، قــدر المســتطاع ، باســتثناء الحــالات الــي تــس تدعــي تدخــلا طبيــا عـــاجلا . وإذا أجـــرى ممــارس 

للطــب الفحــص خلافــا لرغبــة الســجينة وجــب أن تحــر إحــدى الموظفــات الفحــص«.

ج.  الحق في الاتصال بمحام

ــكال  ــن أش ــكل م ــون لأي ش ــن يتعرض ــخاص الذي ــع الأش ــة جمي ــة بحماي ــادئ المتعلق ــة المب ــن مجموع ــدأ 17 م ــص المب وين
الايقــاف أو الســجن عــى مــا يــي: »1. تتــاح للشــخص الموقــوف إمكانيــة الاســتعانة بمحــام. وتبلغــه الســلطة المختصــة بهــذا 

ــه التســهيلات المعقولــة لممارســته.  الحــق فــور إلقــاء القبــض عليــه وتوفــر ل
2. إذا لــم يخــر الشــخص الموقــوف محاميــا، يكــون لــه الحــق فــي أن يعــنّ لــه محــام مــن قبــل ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى 

فــي جميــع الحــالات الــي تقتــي فيهــا مصلحــة العدالــة ذلــك، مجانــا إذا لــم تكــن لديــه الوســائل اللازمــة لدفــع أتعابــه.«

وينــص المبــدأ 18، خاصــة، عــى أن »يُمنــح جميــع الأشــخاص الموقوفــن أو المســجونن مــا يكفــي مــن الوقــت والتســهيلات 
ــة«، أي  ــة وبسري ــه »دون تأخــر ودون رقاب ــة محاميهــم«.  ويجــب أن يكــون الاتصــال بــن الشــخص الموقــوف ومحامي لمقابل

خــارج نطــاق نظــر العــون المكلــف بإنفــاذ القوانــن.20 

وبالمثــل، ينــص المبــدأ 9 مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية ومبادئهــا التوجيهيــة بشــأن ســبل وإجــراءات التمــاس الأشــخاص 
المحرومــن مــن حريتهــم إجــراءات فــي محكمــة عــى مــا يــي: »للأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم الحــق فــي الحصــول عــى 
مســاعدة محــام مــن اختيارهــم   فــي أي وقــت أثنــاء الاحتفــاظ، بمــا فــي ذلــك مبــاشرة بعــد الإيقــاف. ويجــب إبــلاغ أي شــخص 
يقبــض عليــه دون تأخــر بهــذا الحــق.«. وتحــدد المبــادئ الأساســية بشــأن دور نقابــة المحامــن 48 ســاعة كحــد أقــى للشــخص 

المعتقــل للاتصــال بمحــام. 21

19.  ا للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 35 عــى المــادة 9 الفقــرة 24. انظــر أيضــا مجلــس حقــوق الإنســان، البلاغــات 635/1995, موريســون ضــد جامايــكا الفقرتــن 22.2 و22.3، 1397/2005، 
إنغــو ضــد الكامــرون الفقــرة 7.3.

20.  انظر أيضا القاعدة 93 من القواعد الدنيا لمعاملة الموقوفن.
21.  المبادئ الأساسية بشأن دور نقابة المحامن، الفقرة 7.
23.  انظر أيضا الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المادة 1.6.د.



كمــا ينــص المبــدأ 9 مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية ومبادئهــا التوجيهيــة فيمــا يتعلــق بالطــرق والإجــراءات المتعلقــة 
بالأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم فــي الاســتئناف أمــام المحكمــة عــى أن ينبغــي أن تكــون المســاعدة القانونيــة »مجانيــة 
ــوف«.  ــن الموق ــة ع ــة نياب ــام محكم ــتئنافا أم ــدم اس ــخص يق ــة ولأي ش ــائل الكافي ــر إلى الوس ــوف يفتق ــخص موق لأي ش
وبالإضافــة إلى التأكيــد عــى خصوصيــة وسريــة الاتصــالات بــن المحامــي والموقــوف، ينــص المبدأ 9 عــى أن »يكــون المحامي 
قــادرا عــى القيــام بواجباتــه بفعاليــة واســتقلالية، دون خــوف مــن الانتقــام أو التدخــل أو التخويــف أو التقييــد أو المضايقــة«. 22

والمســاعدة القانونيــة المجانيــة للمتهمــن الذيــن يفتقــرون إلى الوســائل مكفولــة أيضــا بموجــب المبــدأ 3 مــن مبــادئ الأمــم 
ــادئ الأساســية  ــة والمب ــة الجنائي ــة بشــأن الحصــول عــى المســاعدة القانونيــة فــي نظــام العدال المتحــدة ومبادئهــا التوجيهي
بشــأن دور المحامــن، الــي تنــص كذلــك عــى أن يجــب أن يتمتــع المحامــن »بالخــرة والكفــاءة الكافيتــن فــي علاقــة بطبيعــة 

الجريمــة«23. 

ــة مُكــوّن  ــدو أن المســاعدة القانوني ــم. وهكــذا يب ــر أن يســتفيد أي شــخص موقــوف مــن دفــاع ملائ وتســمح هــذه المعاي
مــن مُكوّنــات الحــق فــي محاكمــة عادلــة. كمــا أنهــا حمايــة أساســية مــن التعذيــب وســوء المعاملــة الــي قــد ترتكــب أثنــاء 

الاحتفــاظ.

قضــت المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب فــي عــدة أحــكام بــأن الحــق فــي محاكمــة عادلــة المنصــوص عليــه 
ــكاب  ــخص بارت ــام ش ــة اته ــة24.  وفــي حال ــة المجاني ــاعدة القانوني ــق فــي المس ــا الح ــمل أيض ــاق يش ــن الميث ــادة 7 م فــي الم
ــخص25.   ــا الش ــة دون أن يطلبه ــة مجاني ــاعدة القانوني ــون المس ــب أن تك ــديدة، يج ــة ش ــا بعقوب ــب عليه ــرة، يعاق ــة خط جريم

ــدّم الطلــب الحــق فــي التعويــض عــن انتهــاك حقّــه فــي المســاعدة القانونيــة المجانيــة.  وهكــذا منحــت المحكمــة مُقَ

كمــا تــرى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أن الوصــول إلى محــام يجــب أن يكــون فــي اللحظــات الأولى مــن الايقــاف، 
وتــرى أن مســاعدة محــام هــي إجــراء ضروري عنــد الاحتفــاظ.26  ومــن المرجــح أن تحــدّ مســاعدة المحامــي مــن الانتهــاكات27 
لأن الاحتفــاظ هــو اللحظــة الحاســمة فــي الإجــراء حيــث يكــون كل شيء عــى المحــك. وأدانــت المحكمــة الأوروبيــة فرنســا فــي 

حكــم وذكَّرتهــا بــأن مســاعدة محــام يجــب أن تكــون منــذ بدايــة الاحتفــاظ وأنهــا شرط لعدالــة المحاكمــة28.

وينطبــق الحــق فــي المســاعدة القانونيــة لعــدة أســباب هامــة جــدا عــى القــصر المحتفــظ بهــم، إذا لــزم الأمــر فــي ظــل ظــروف 
ــر مرونة29.  أك

د.   الحق في إخطار أفراد الأسرة أو طرف ثالث

ــكال   ــن أش ــكل م ــون لأي ش ــن يتعرض ــخاص الذي ــع الأش ــة جمي ــة بحماي ــادئ المتعلق ــة المب ــن مجموع ــادة 16.1 م ــص الم تن
الاحتجــاز أو الســجن عــى مــا يــي: »يجــوز للشــخص الموقــوف أو المســجون، فــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد إلقــاء القبــض عليــه 
ــب مــن الســلطة المختصــة إخطــار أفــراد  ــه أو يطل وبعــد كل نقــل مــن مــكان ايقــاف أو ســجن إلى آخــر، أن يخطــر أفــراد أسرت
أسرتــه، أو أن يطلــب مــن الســلطة المختصــة إخطارهــم أو، وعنــد الاقتضــاء، الأشــخاص الآخريــن الذيــن يختارهــم، بالقبــض عليــه أو 

ايقافــه أو ســجنه، أو نقلــه ومــكان ايقافــه«.30 

ويجــب أن يتــم إخطــار طــرف ثالــث بالإيقــاف والاحتفــاظ »أو يــؤذن بــه دون تأخــر«، مــا لــم تتطلــب الاحتياجــات الاســتثنائية للتحقيق 
تأجيلــه لفــرة زمنيــة معقولة. 31

ــه  ــلاغ أسرت ــة الســجناء عــى أن »يكــون المتهــم قــادرا فــورا عــى إب ــا لمعامل ــل، تنــص القاعــدة 92 مــن القواعــد الدني وبالمث
بإيقافــه وعــى الحصــول عــى جميــع التســهيلات المعقولــة للاتصــال بأسرتــه وأصدقائــه وتلقــي الزيــارات منهــم، شريطــة فقــط 

مــا قــد يتطلّــبُ مــن قيــود ومراقبــة لمصلحــة إقامــة العــدل، والأمــن والنظــام الجيــد للمؤسســة ».
ــن أو الأقــارب  وإذا كان الموقــوف »يافعــا أو شــخصا غــر قــادر عــى فهــم حقوقــه«، فــإن الســلطات ملزمــة بإخطــار الوالدي

ــادرة منهــا.32  بمب

ــات  ــدَّمَ المعلوم ــى أن »تُق ــم ع ــن حريته ــن م ــداث المجردي ــة الأح ــدة لحماي ــم المتح ــد الأم ــن قواع ــرة 22 م ــص الفق وتن
المتعلقــة بدخــول الحــدث المعــي ومــكان ايقافــه ونقلــه والإفــراج عنــه، دون إبطــاء، إلى والــدي القــاصر المعــي أو الــوصي 

ــه.« ــه أو أقــرب أفــراد أسرت ــي علي القانون

وإذا كان الموقوف أجنبيا، فيمكنه أيضا الاتصال بقنصليته أو سفارته أو المنظمة الدولية المختصة إذا كان لاجئا33. 

23.   المرجع نفسه. الفقرة 6.
24.   المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ثوبياس مانغارا المانجو و شوكوراني ماسيجينيا مانجو ضد جمهورية تنزانيا، الطلب رقم 005/2015 المؤرخ في 11 ماي 2018. 

25.   المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، جوزيف جون ضد جمهورية تنزانيا، الطلب رقم 005/2018 المؤرخ في 22 سبتمر 2022. 
26.   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ج. موراي ضد المملكة المتحدة، 8 فيفري 1996.

27.   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دايانان ضد تركيا، 13 أكتوبر 2009. 
28.   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بروسكو ضد فرنسا، 14 أكتوبر 2010. 

ــاق الأفريقــي لحقــوق الطفــل ورفاهــه  29.    الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل )المــادة 40.2. الفقــرة ب .ii(؛ قواعــد الأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة الأحــداث المســلوبن مــن حريتهــم )الفقــرة 18 - أ( ; الميث
.)iii.ــادة 17.2ج )الم

30.   انظر أيضا المادة 92 من القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.
31.   المادة -16.4 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الايقاف أو السجن.

32.   المادة 16.2 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الايقاف أو السجن.
33.   المرجع نفسه، المادة 16.3.



هـ.   الحق في الاستعانة بمترجم فوري

يتطلــب مبــدأ المســاواة أمــام القانــون المســاواة فــي المعاملــة بــن المواطنــن والأجانــب، وكذلــك للأشــخاص الذيــن يعانــون 
مــن الصمــم أو ضعــف الســمع.

وفقــا للمــادة 14.3.أ مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، يجــب أن يتــم الإخطــار بطبيعــة وأســباب التهمــة 
بلغــة يفهمهــا الموقــوف.34  وقــد ينطــوي ذلــك عــى تأخــر الإخطــار لفــرة مــن الوقــت »تخفــض إلى الحــد الأدنى الــروري«.35 

ــادئ عــى مــا يــي: »يحــق لأي شــخص لا يفهــم أو لا يتكلــم جيــدا بمــا فيــه الكفايــة  وتنــص المــادة 14 مــن مجموعــة المب
ــا  ــة يفهمه ــر وبلغ ــى دون تأخ ــجنه أن يتلق ــه أو س ــاظ ب ــه أو الاحتف ــن ايقاف ــؤولة ع ــلطات المس ــتخدمها الس ــي تس ــة ال اللغ
ــى  ــدأ 13، وأن يتلق ــدأ 12، والمب ــن المب ــرة 1 م ــدأ 11، والفق ــن المب ــرة 2 م ــدأ 10، والفق ــا فــي المب ــار إليه ــات المش المعلوم
ــه.«  والمعلومــات  ــض علي ــي تعقــب إلقــاء القب ــة ال ــد الاقتضــاء فــي الإجــراءات القضائي ــا عن مســاعدة مرجــم فــوري مجان
الــي يتعــن تقديمهــا بلغــة يفهمهــا الموقــوف هــي تلــك الــي تتعلــق بأســباب إيقافــه، وأســباب الاحتفــاظ، ووقــت الايقــاف، 

ــة المســؤولن المعنيــن، ومــكان الاحتفــاظ، والحــق فــي الاســتئناف.  ــة، وهوي ــول أمــام ســلطة قضائي والاحتفــاظ والمث

الحق في الحصول عى مرجم فوري مكفول أيضا للقاصرين الموقوفن36. 

و.   المدة المحدودة للاحتفاظ والحق في المثول أمام سلطة قضائية 
في غضون آجال زمنية معقولة

ــد مــن  ــك، يجــب الاســتدلال عــى قي ــون الــدولي صراحــة المــدة القصــوى للاحتفــاظ بمعناهــا الضيــق. ومــع ذل لا يحــدد القان
الأحــكام المتعلقــة بالالــتزام بعــرض الموقــوف أمــام قــاض فــي أجــل زمــي معقــول مــن أجــل البــت فــي الايقــاف التحفظــي 

أو الإفــراج عنــه. 

وتنــص الفقرتــان 3 و4 مــن المــادة 9 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــى مــا يــي: »3. يقــدم أي 
ــة عــى وجــه السرعــة إلى قــاض أو ســلطة أخــرى يخــول لهــا  ــكاب جريمــة جنائي ــه أو موقــوف بتهمــة ارت شــخص يقبــض علي

القانــون ممارســة ســلطة قضائيــة، ويحاكــم فــي أجــل زمــي معقــول أو يفــرج عنــه.

ــت دون إبطــاء فــي  ــب مــن المحكمــة أن تب ــه أو الاحتفــاظ الحــق فــي أن يطل ــه بالقبــض علي ــكل شــخص يُســلَبُ مــن حريت 4. ل
ــي.«37  ــر قانون ــاظ غ ــه إذا كان الاحتف ــراج عن ــه وللإف ــاظ ب ــة الاحتف مشروعي

ــارة »فــي أقــصر أجــل« قــد  وتوضــح اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنــه »فــي حــن أن المعــى الدقيــق الــذي يعطــى لعب
ــام مــن لحظــة الايقــاف.39  وتــرى  يختلــف باختــلاف الظــروف الموضوعيــة،38  فــإن الفــرة الزمنيــة ينبغــي ألا تتجــاوز بضعــة أي
اللجنــة أن ثمــان وأربعــن ســاعة تكفــي عمومــا لنقــل الفــرد والتحضــر لجلســة الاســتماع القضائيــة؛40  أي تأخــر يتجــاوز ثمــان 
وأربعــن ســاعة يجــب أن يظــل اســتثنائيا تمامــا وأن تــرره الظــروف.41  إنّ إبقــاء شــخص مــا رهــن الاحتفــاظ  لفــرة أطــول، دون 
رقابــة قضائيــة، يزيــد دون داع مــن خطــر التعــرض للانتهــاكات.42  وفــي معظــم الــدول الأطــراف، تحــدد التشريعــات أجــلا زمنيــا 
محــددا، يقــل أحيانــا عــن ثمــان وأربعــن ســاعة، ولا ينبغــي تجــاوز هــذه الحــدود أيضــا. وينبغــي تطبيــق أجــل زمــي صــارم بشــكل 

خــاص، مثــل أربــع وعشريــن ســاعة، فــي حالــة القــصر.43«44

وبالمثــل، يــرى المقــرر الخــاص المعــي بمســألة التعذيــب أنــه »لا ينبغــي وضــع المتهمــن فــي مراكــز ايقــاف تحــت مســؤولية 
الموظفــن المســؤولن عــن اســتجوابهم أو التحقيــق معهــم إلا ريثمــا يصــدر أمــر بالإيقــاف التحفظــي، يحــدد القانــون مدتــه بـــ 

48 ســاعة كحــد أقــى«.45

34.    انظر أيضا المبدأ 10 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الايقاف أو السجن. ; المادة 16 )د( من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
35.    اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ 526/1993, هيل وهيل ضد إسبانيا الفقرة 12.2.

36.    المادة 40.2 الفقرة ب من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، المادة 17.2 الفقرة ج النقطة 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه.
37.     انظــر أيضــا المــادة 14 )هـــ( مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، المبــدأ 37 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الايقــاف أو الســجن. تــم 
وصــف انتهــاك المــادة 9.4 مــن جانــب اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي القضيــة رقــم 414/1990 ، بريمــو خوســيه إيســونو ميــكا ميهــا ضــد غينيــا الاســتوائية لأن مقــدم الطلــب »لــم يمثــل عــى وجــه 

السرعــة أمــام قــاض أو ســلطة أخــرى مخولــة قانونــا لممارســة وظائــف قضائيــة ولــم يتمكــن مــن الحصــول عــى حكــم مــن المحكمــة دون تأخــر بشــأن قانونيــة ايقافــه«.
38.    اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغات 1996/702, ماكلورانس ضد جامايكاالفقرة 5.6، رقم 2011/ 2120 كوفاليف ضد بيلاروسيا الفقرة 11.3

39.     اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البلاغــات 2002/1128, ماركــز دي مورايــس ضــد أنغــولا الفقــرة 6.3، رقــم 1988/277،  تــران خيخــون ضــد  الإكــوادور، الفقــرة 5.3 )لا تعتــر فــرة خمســة أيــام قصــرة(، 
رقــم no625/1995, فريمانتــل ضــد جامايــكا الفقــرة 7.4 )فــرة أربعــة أيــام لا تعتــر قصــرة(.

40.     اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ 2008/1787، كوفش ضد بيلاروسيا الفقرات من 7.3 إلى 7.5.
41.    المرجع نفسه. أنظر أيضًا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ رقم 1988/336، فيلاسر وبزوارن ضد بوليفيا الفقرة 6.4 )لا يمكن أن ترر قيود المزانية التأخر لمدة عشرة أيام(.

42.    اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليقات النهائية بشأن تقرير دولة المجرّ )CCPR/CO/74/HUN، 2002(، الفقرة 8.
43.    لجنة حقوق الطفل، تعليق عام رقم 10، الفقرة 83.

44.    اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 عى المادة 9 الفقرة 33.
45.     المقــرر الخــاص المعــي بمســألة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، الحقــوق المدنيــة والسياســية، بمــا فــي ذلــك مســألة التعذيــب والايقــاف، 17 ديســمر 

2022، الفقــرة 17. 26.ز.



ز.   الحق في الاستفادة من قرينة البراءة
تعتــر قرينــة الــراءة مبــدأ أساســيا يضــع عــى عاتــق الادعــاء عــبء إثبــات ذنــب المشــتبه فيــه أو المتهــم. ومبــدأ افــراض الــراءة 
ــة والسياســية، الــي تنــص عــى مــا يــي: »كل  ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني مكفــول، خاصــة، بالمــادة 14.2 مــن العهــد ال

شــخص متهــم بجريمــة يعتــر بريئــا إلى أن تثبــت إدانتــه وفقــا للقانــون.«48 

ــراءة: »لا ينبغــي عــادة  ــة ال ــدأ قرين ــة عــى احــرام مب ــة المرتب ــار العملي ــة بحقــوق الإنســان الآث ــة المعني وقــد أوضحــت اللجن
ــة  ــة بطريق ــم إلى المحكم ــي تقديمه ــتماع، ولا ينبغ ــات الاس ــاء جلس ــاص أثن ــهم فــي أقف ــلال أو حبس ــن بالأغ ــد المتهم تقيي
توحــي بأنهــم قــد يكونــون مجرمــن خطريــن. وينبغــي لوســائل الإعــلام أن تتجنــب تغطيــة المحاكمــات بطريقــة تقــوض قرينــة 
الــراءة. وعــلاوة عــى ذلــك، لا ينبغــي أبــدا أن يفــسّر طــول فــرة الايقــاف التحفظــي عــى أنــه مــؤشر عــى الذنــب أو درجتــه.49  

ولا يؤثــر رفــض طلــب الإفــراج بكفالــة50  أو فــرض المســؤولية المدنيــة51 عــى قرينــة الــراءة«.52

ح.   الحق في الصمت
يعتــر الحــق فــي الصمــت حقــا للشــخص الــذي تعتقلــه الضابطــة العدليــة أو يمثــل أمــام قــاض فــي الإجــراءات الجنائيــة لعــدم 
الإجابــة عــى الأســئلة المطروحــة. وهــذا الحــق مكفــول بموجــب المــادة 14.3.ز مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية، الــي تنــص عــى حــق كل شــخص فــي »عــدم إكراهــه عــى الشــهادة ضــد نفســه أو عــى الاعــراف بالذنــب«.53

ــأي أقــوال، دون اســتنتاج أي  ــه يجــوز لأي مشــتبه فيــه أن يمتنــع عــن الإدلاء ب ــراءة، لأن ــة ال ويرتبــط الحــق فــي الصمــت بقرين
ــع اســتخدام الأعــوان العموميــن المســؤولن عــن الاســتنطاق للقــوة للحصــول عــى  ــط بمن ــب. كمــا أن هــذا الحــق مرتب ذن
ــة بالمعــى المقصــود فــي المــادة 7 مــن  ــا أو ســوء معامل اعرافــات أو معلومــات. ويشــكل هــذا الاســتخدام للقــوة تعذيب
العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــي تحظــر التعذيــب، والمادتــن 1 و16 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
الــي تحظــر التعذيــب وســوء المعاملــة. وإذا اســتخدمت هــذه الاعرافــات والمعلومــات، فــإن الدولــة تكــون قــد انتهكــت أيضــا 
المــادة 15 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، الــي تنــص عــى مــا يــي: »تكفــل كل دولــة طــرف عــدم الاستشــهاد بــأي أقــوال 
ــب  ــكاب التعذي ــة إجــراءات، إلا إذا اســتخدمت ضــد شــخص متهــم بارت ــل فــي أي ــب كدلي ــم الإدلاء بهــا نتيجــة للتعذي ــه ت ــت أن يثب
لإثبــات الإدلاء بأقــوال.  وتــرى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنــه فــي مثــل هــذه الحــالات، » يقــع عــى عاتــق الدولــة عــبء 

إثبــات أن المتهــم أدلى بأقوالــه بمحــض إرادتــه 54«. 55

ف.   الحق في الكرامة وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة
يعتــر هــذا الحــق الأســاسي وغــر القابــل للطّعــن حقــا مكفــولا بموجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب )المادتــان 1 و16(، والعهــد 
الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )المادتــان 7 و10.1(، واتفاقيــة حقــوق الطفــل )المادتــان 37.أ و ج، 40.1(، 
والميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان )المادتــان 8 و20(، والميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب )المــادة 5(، ومجموعة 
المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص بموجــب حقــوق الإنســان والشــعوب )المادتــان 5( مجموعــة المبــادئ المتعلقــة 

بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن )المبــدآن 1 و6(.

ويجــب عــى الموقــوف »المثــول شــخصيا أمــام قــاض أو ســلطة أخــرى مخولــة قانونــا بممارســة ســلطة قضائيــة46 «.47  لذلــك لا 
يكفــي أن ينظــر القــاضي فــي ملفــه. ومــن أغــراض هــذا الحضــور المــادي للموقــوف قبــل صــدور الحكــم هــو إعطائــه الفرصــة 

للإبــلاغ عــن الطريقــة الــي عومــل بهــا أثنــاء الاحتفــاظ بــه.

46.     اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البلاغــات رقــم 1988/289، وولــف ضــد بانامــا الفقــرة 6.2، رقــم 1995/613 ليهونــغ ضــد جامايــكا الفقــرة 9.5 العبــارة »الســلطة مخولــة بموجــب القانــون ممارســة الســلطة 
القضائيــة«، انظــر الفقــرة 32. )التعليــق العــام رقــم 35  اتفــاق حــول عــدم الافشــاء(.

47.    اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 عى المادة 9الفقرة 34.
48.     انظر أيضا اتفاقية حقوق الطفل، المادة b.i.40.2. ; المادة 16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة 7.ب من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

49.     وفيمــا يتعلــق بالعلاقــة بــن الفقــرة 2 مــن المــادة 14 والمــادة 9 مــن العهــد )الايقــاف التحفظــي(، انظــر، عــى ســبيل المثــال، التعاليــق النهائيــة بشــأن إيطاليــا )CCPR/C/ITA/CO/5 )2006(، )الفقــرة 14( 
ــرة 10.  ــن CCPR/C/CO/70/ARG )2000(( الفق والأرجنت

50.     اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ no 788/1997, كاغاس ولوت وأستيليرو ضد الفلبن، الفقرة 7.3.
51.     اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البلاغــات 1986/207, موريــل ضــد فرنســا الفقــرة 9.5، رقــم a. دابليــو جــي آش س ضــد هولانــدا ا ،408/1990 ; و no432/1990, و. ب. إ. c. بلــد منخفضــبa. 6.6.لفقــرة 6.2 

ورقــم 1990/432، دابليــو ب إي س هولانــدا الفقــرة 6.6
52.    اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 عى المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 30.

53.    انظر أيضا المادة 16 )و( من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
54.    اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغات no1033/2001, سينقاراسا ضد سريلانكا الفقرة 7.4، ورقم 1987/253, كيي ضد جامايكا الفقرة 7.4 

55.    اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 عى المادة 14




